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  بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِیمِ

  قال االله تعالى
  

 سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآَم ينا الَّذها أَيي
إِنما يرِيد الشيطَانُ )٩٠(من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 نع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ ومي الْخاءَ فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقأَنْ ي
وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا ) ٩١(ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

إِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِين الرسولَ واحذَروا فَ
)٩٢(  

  

  صدق االله العظیم

  ٩٢-٩٠سورة المائدة الآیات 

  

الحلال : ( قال النبي صلى االله علیھ وسلم : عن النعمان بن بشیر رضي االله عنھ قال 

شبھ علیھ من الإثم كان لما استبان  بین والحرام بین ، وبینھما أمور مشتبھة ، فمن ترك ما

أترك ، ومن اجترأ على ما یشك فیھ من الإثم أوشك أن یواقع ما استبان ، والمعاصي حمى االله 

  . ١)، من یرتع حول الحمى یوشك أن یواقعھ

                                                             
  ).١٩٤٦(ح رقم  –باب الحلال بین والحرام بین وبینھما مشبھات  –كتاب البیوع  –صحیح البخاري  –البخاري  -١
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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

أهدي هذا الجهد المتواضع لروح والدي تغمدهما االله بواسع رحمته وأسأله سبحانه 

أن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتهما وأن يثقل به موازينهما وأن يجعله خالصاً لوجهه 

  الكريم 

، كما أهدي هذا الجهد لزوجتي التي صبرت وصابرت ، ولإبنتي ملاذ ومآب اللائي كان 

بير في أكمال بحثي هذا ، أسأل االله جل وعلا لهن القبول والصلاح وأن لتشجيعهن الأثر الك

  . ينعم عليهن برضاه فإني عنهن راض 
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  شكروتقدیر
ات ،        ھ المتوالی ى نعم كر عل ھ الش الحات ، ول تم الص ھ ت ذي بنعمت د الله ال الحم

  )من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في الدین(وأصلي وأسلم على سیدنا محمد القائل 

  وبعد

ك   د ذل ن بع كر م م الش راً ، ث كر الله أولاً وآخ وم الش ودان للعل ة الس لجامع

م      -التي أعتز بانتسابي إلیھا  –والتكنولوجیا ال دراستي ، ث لإتاحتھا لي الفرصة لإكم

، الذي محمد الحسن صالح الأمین / الأستاذ الدكتور الشكر من بعد لأستاذي وشیخي 

ذي  ث ،  وال ذا البح ى ھ رف عل م ، واأش ھ الج ن علم تفدت م ر س ھ الأث ان لتوجیھات ك

ھ        د قارئ ول عن د القب ي أرجو االله أن یج الكبیر في خروج ھذا البحث بھذه الصورة الت

  .ومتلقیھ ، وأسال االله أن یجعلھ إضافة للمكتبة الإسلامیة وأن ینفع بھ 

دكتور  كما لایفوتني أن أتقدم بالشكر أجزلھ لشیخنا   د السید الشریف   / ال  محم

ذا    الذي لم یبخل علي بمتابعتھ وبتوجیھاتھ وحثھ لي على بذل الجھد والوسع لإنجاز ھ

  .البحث ، أسأل االله أن یتقبل منھما وأن یجزل لھما المثوبة إنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
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  مستخلص
اب           ي الب اول البحث ف د تن ت، وق ي شركة كوست ن تناول البحث قضیة التسویق الشبكي متمثلة ف

  .معرفاً بھ وموضحاً حكمھ ، والحكمة من مشروعیتھ، كما بیّن أركانھ وشروطھ البیع ولالأ

  .ثم تناول البحث في الفصل الثاني القرض معرفاً بھ موضحاً حكمھ واركانھ وشروطھ

ا      اً بھ ة معرف ن الوكال دث ع ل الأول تح ي الفص رة ، ف ة والسمس اني الوكال اب الث ي الب اول ف وتن
اني        موضحاً حكمھا  ي الفصل الث تثنائھا، وف ة اس ا وشروطھا وكیفی والحكمة من تشریعھا واركانھ

  .تناول البحث السمسرة معرفاً بھا مبیناً حكمھا واركانھا وشروطھا وآدابھا

بكي    ویق الش ى التس ي الفصل الأول معن اً ف بكي مبین ویق الش ن التس دث ع ث تح اب الثال ي الب وف
اني    م         وتاریخھ ثم تناول في الفصل الث م التسویق الشبكي وحك ف بشركة كوست نت وحك التعری

ي          ار والحرام وف اس عن القم د بالن دیلاً اسلامیاً لیبتع التعامل مع شركة كوست نت وقدم البحث ب
  .الخاتمة سجل الباحث أھم النتائج التي توصل الیھا والتوصیات التي خرج بھا البحث

ار   ومن النتائح التي توصل إلیھا البحث أن التعامل  واع القم مع شركة كوسا تا إنما ھو نوع من أن
  .ومن التوصیات التوصیة بحظر شركة كوسا تا ومنعھا من العمل بالسودان 
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ABSTRACT 
Find addressedtheissueofnetwork marketingcompanyrepresented in 
theCoastNet,has beendealtwithin the first sectiondefinedbyandexplaininghisrule, 
andthewisdomofits legitimacy, asbetweenthepillarsandconditions. 

Then dealtwithin the second quarteroftheloandefinedbyexplaininghisreignandhis 
stafftermsandconditions. 

And addressedinPartIIagencyandbrokerage, in the first chaptertalked aboutthe 
agencydefinedbyexplainingitsjudgmentandwisdomofthelegislation andits 
cornersand conditions andhow toexclude, inthesecond 
chapterdealtwithbrokeringidentifierindicatingitsruling, 
cornersandconditionsand literature. 

In Part IIIspoke about thenetwork marketingnotingin the first chapterthe 
meaning ofnetwork marketingand its historythen discussedin chapter 
IIdefinitioncompanyCoastNet andthe rule ofnetwork marketingand the rule 
ofdealingwithCoastNetresearch was presentedan alternativeIslamiststokeep 
awaypeoplefromgambling andthe SacredInConclusionlogresearcherkey 
findingsit andtherecommendationsthat came out ofthesearch. 
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  المقدمة 

الحمد الله على نعمائه وله الشكر على آلائه ، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة 

  . آله وصحبه وأوليائهأنبيائه سيدنا محمد وعلى 

  وبعد

إن من الواجب على كل مسلم ألا يقدم على أي أمر حتى يعلم حكم االله فيه ، فإن كان 

مما يرضي االله أقدم عليه ، وإن كان مما يغضبه أحجم عنه ، وفي عصرنا الحاضر استجدت 

الحكم كثير منها يحتاج إلى إعمال الفكر والنظر في أدلة الشرع لمعرفة ، أمور ونوازل 

  .الشرعي فيها حتى لا يقع الناس فيما لا يرضاه االله عز وجل 

ومن المستحدثات التي ابتلي به الناس في عصرنا هذا نوع من المعاملات التجارية ، 

وهي فرع مما يسمى بالتسويق الشبكي ، وقد تسارع الناس في الانخراط فيها غير مبالين ولا 

من الشركات التي وجدت رواجاً ) كوست نت(وشركة  هيابين من كونها حلالاً أم حراماً ،

  .، والتي اختلف الناس حول وشروعيتها داخل السودان وكثر أتباعها 

  :أھمیة الموضوع وسبب اختیاره 

دراسة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية   –التسويق الشبكي ( هذا البحث 

، هو من القضايا ) السودان  _شركة كوست نت دراسة حالة –م ١٩٨٤السوداني لسنة 

العصرية التي ابتلي بها كثير من الناس ، والتي تحتاج إلى التوقف عندها لنتبين حكمها في 

  :الشرع ، ولعل الذي حدى بي إلى اختيارها لتكون موضوعاً لأطروحة الدكتوراة الآتي 
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ريع المريح كما وعدوا إندفاع الكثير من الشباب إلى العمل معها بغية تحقيق الكسب الس: أولاً 

  . بذلك 

تباين آراء أهل الفتوى ما بين مبيح ومحرم ، فالبعض يلحقها بالقمار وآخر بالربا وآخر : ثانياً 

بالقرض ، فكان لابد من النظر في حكمها بتبصر ، فالفتوى خلاف البحث الذي يطرق جميع 

  .الجوانب 

ن خلاله إيجاد حكم شرعي يكون أقرب الحاجة لوجود إطار شرعي وقانوني نستطيع م: ثالثاً 

للصواب ، ولتوضيح ما أشكل على الناس ، خاصة أن أغلب الناس صاروا يأخذون الأمور 

مما فتح المجال ، ولا يعرفون كيفية استنباط الحكم الشرعي  ،الشرعية من مفهومهم القاصر

  .واسعاً أمام أصحاب الأهواء ليضلوا الناس بغير علم 

  :مشكلة البحث 

ذه المعاملة من المعاملات المستحدثة لذلك نجد الكتابة فيها مقتصرة على الفتاوى ه - ١

وعلى الرغم من أن ما كتب حولها يحتاج إلى المزيد ، وليس هناك مصادر متاحة ، 

  .وذلك يستدعي التقصي والنظر فيما ينشر 

معاملات دقة هذه المعاملة التي فيها الكثير من التشابه في بعض جوانبها مع بعض ال - ٢

مما أوجد إرباكاً لدي بعض المفتين ، فالحكم عليها يتطلب إعمال الفكر ودقة ، الجائزة 

 .التروي والنظر 
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  :حدود البحث 

إقتصرت في هذا البحث على حدود جمهورية السودان ، غير أن هذا لا يحجبنا عن 

الاعتبار الاسترشاد بما في وفد أخذ الباحث، النظر إلى ما رآه أهل العلم في العالم الإسلامي 

  .أفتت به المجامع الفقهية دون التعرض لفتاوى الأفراد إذ أن ذلك مما يصعب استقصاؤه 

  :الدراسات السابقة 

حسب علمي وبعد الاستقصاء لم يقدم أي بحث للدراسات العليا على مستوى الجامعات 

ق الشبكي ، يي إطار التسوالسودانية في هذا الموضوع ، غير أنه قد تمت كتابة ثلاث رسائل ف

على  إثنتان منها بجامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية ، وواحدة بماليزيا ، لم أطلع إلا

  :واحدة منها هي 

تقدم بها ) التسويق التجاري وأحكامه(جزء من رسالة لنيل درجة دكتوراة بعنوان 

ن الأطرم ، والأستاذ الطالب حسين الشهراني ، وأشرف عليها كل من الدكتور عبد الرحم

تمت مناقشتها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،  ،الدكتور عبد المحسن جودة 

  . بالرياض ، بالمملكة العربية السعودية 

وقد طبعت هذه الرسالة في كتاب طبعته دار التدمرية بالرياض بالمملكة العربية 

  .السعودية ، وقد اطلعت عليه 

تطبيقات (في الفصل الثامن بعنوان ) الطبق أو الشبكي(التسويق الهرمي  وقد تحدث الكاتب عن

  .في المبحث الرابع منه ) معاصرة للتسويق التجاري
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 gold–قولد كوست (فقد عرف التسويق الهرمي ، ثم تحدث عن بعض الشركات مثل 

quest- معرفاً بالشركة ونشاطها ومنتجاتها وطريقة) كة بزناس ، وهبة الجزيرة رش 

  .تسويقها لمنتجاتها ، وشروطها للدخول في نشاطها مبيناً طريقة العمل والحثول على العمولات

ثم تحدث عن حكم التسويق الشبكي مركزاً على توضيح حجة من قال بتحريمها ،   

  .ذاكراً شبه من قال بالجواز مناقشاً لها موضحاً حرمة هذه المعاملة 

ه إنما هو تقرير لما أفتت به اللجنة الدائمة ومن خلال العرض تبين أن ما جرى علي  

للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مع الإشارة لفتوى مجمع الفقه الإسلامي 

  .بالسودان 

وعليه يمكن القول أنما قدمه الباحث قد اختلف عن بحث الشهراني في إيراده لآراء   

ى الفتاوى الفردية ، كما قدم الباحث بديلاً إسلامياً المجامع الفقهية المختلفة دون التركيز عل

خلت عنه فتاوى الأفراد والمجامع الفقهية مما يعتبر إضافة ومخرجاً لقضية التسويق الشبكي 

  .وبعداً به عن المعاملة المحرمة 

  : منھج البحث 

كما  ،رائي إتبع الباحث عدة مناهج منها المنهج التحليلي الوصفي ، والتاريخي ، والاستق - ١

قام الباحث بحضور ثلاث لقاءات ترويجية لشركة كوست نت ، وقام بلقاء كبار المسوقين 

  .، والمواقع الأخرى ) الإنترنت (للشركة بالسودان ، واستفاد من موقع الشركة على 

من خلال البحث والتقصي للفتاوى المختلفة وجد الباحث أن مدار النقاش انحصر حول  - ٢

والقرض والوكالة والسمسرة ، فقام الباحث بجمع المادة العلمية المتعلقة بهذه  شرعية البيع
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  –الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي  –المباحث مقتصراً على المذاهب الفقهية الأربعة 

  .م ١٩٨٤مرجحاً بين الآراء ومقارناً في كل ذلك بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 

لباحث بتخريج الآيات والأحاديث من مظانها مع عزو أقوال الفقهاء إلى أصحابها قام ا – ٣

  .واتبع الباحث منهج هارفارد 

إعتمد الباحث على فتاوى المجامع الفقهية دون النظر والتركيز على الفتاوى الفردية  – ٤

  :فاعتمد عل 

  .فتاوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني حول التسويق الشبكي  - أ 

  .فتاوى هيئة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية   - ب

  .فتاوى الأزهر بمصر  -ج 

  .فتوى دائرة الفتوى بوزارة العدل بمصر  -د 

  :خطة البحث 

  :إشتمل البحث على ثلاثة أبواب وستة فصول على النحو التالي  

  البيع والقرض : الباب الأول 

  البيع : الفصل الأول 

  القرض: الفصل الثاني 
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  الفصل الأول

  )تعريفه وحكمه وأركانه وشروطه( البيع 

  تعريف البيع :المبحث الأول  

      حكم البيع: المبحث الثاني  

  أنواع البيع وأقسامه: المبحث الثالث 

  أركان البيع وشروطه: المبحث الرابع  

  الفصل الثاني

  القرض وأحكامه

  تعريف القرض : المبحث الأول 

حكم القرض: المبحث الثاني   

 أركان القرض: المبحث الثالث 

  الباب الثاني

  الوكالة والسمسرة

  الوكالة: الفصل الأول 

  السمسرة: الفصل الثاني 

  الوكالة: الفصل الأول 

  تعريف الوكالة: المبحث الأول  



 )ـم (
 

  حكم الوكالة والحكمة من مشروعيتها: المبحث الثاني 

  الةأركان الوك: المبحث الثالث 

  إنتهاء الوكالة : المبحث الرابع 

  الفصل الثاني

  السمسرة

  تعريف السمسرة: المبحث الأول 

  حكم السمسرة:المبحث الثاني 

  عقد السمسرةوشروط أركان : المبحث الثالث 

  الباب الثالث

  التسويق الشبكي

  التعريف بالتسويق الشبكي: الفصل الأول 

  حكم التسويق الشبكيالتعريف بشركة كوست نت و :الفصل الثاني 

  التسويق الشبكيبتعريف ال: الفصل الأول 

  تعريف التجارة الإلكترونية: المبحث الأول 

  تعريف التسويق الشبكي ونشأته وأنواعه: المبحث الثاني 

  حكم التسويق الشبكي التعريف بشركة كوست نتو :الفصل الثاني 



 )ـن (
 

  بشركة كوست نتالتعريف : المبحث الأول 

  حكم التسويق الشبكي: المبحث الثاني 

  :الخاتمة 

  والتي اشتملت على النتائج والتوصيات  

  الملاحق

  الفهارس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


